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I. المقدمة
حكم أهل القبلة وأهل الفترة:
قضية إقامة الحجة التي هي منهج أهل السنة والجماعة كان توسعي فيها هنا - حسب ما رأيت- في المنهج، حتى تتضح معالم هذه القضية، ذلك أنه لا ينبغي تكفير مسلم إلا بعد إقامة الحجة عليه، وحتى عدم تكفير أصحاب البدع من الفرق الإسلامية حتى تُقام الحجة على المخالف.
II. موضوع المقالة
حكم أهل القبلة وأهل الفترة:
قضية إقامة الحجة التي هي منهج أهل السنة والجماعة كان توسعي فيها هنا - حسب ما رأيت- في المنهج، حتى تتضح معالم هذه القضية، ذلك أنه لا ينبغي تكفير مسلم إلا بعد إقامة الحجة عليه، وحتى عدم تكفير أصحاب البدع من الفرق الإسلامية حتى تُقام الحجة على المخالف وإن كان المخالف لهم ممن يكفرهم ويستحل دماءهم وأموالهم، كالخوارج والرافضة، وأنه مما فُهِمَ من دلالة الكتاب والسنة أن الله لا يعذب أحدًا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فَمَن لم تبلغه جملةً لم يعذبه رأسًا، وهذه الجملة يفهم منها ما عرف في كتب العقيدة باسم "أهل الفترة" فماذا عن أهل الفترة؟ وماذا عن حكمهم؟
قضَى الله بحكمته وعَدْله ألا تقوم الحجة على العباد إلا بعد إرسال الرسل وبلوغ رسالتهم لمن أرسلوا له، وهذا هو الأصل الشرعي لمسألة العذر بالجهل، وهو أن المؤاخذة في الدنيا والآخرة لا تكون إلا بعد العلم.
وفي هذا الباب يتضح لنا أن انقسام الناس حول قاعدة قيام الحجة إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها:
القسم الأول: صنف لم تبلغهم الحجة، وهم أهل الفترة.
والقسم الثاني: صنف بلغتهم الحجة فكفروا بها ولم يؤمنوا، وهم أهل الكفر.
والصنف الثالث: بلغتهم الحجة فآمنوا وهم أهل القبلة.
فهذه أصناف ثلاثة من الخلق لكل منهم نوع خاص من المعاملة، ويجري عليهم حكم خاص، فلا ينبغي أن نخلط بين صنف وصنف، فالخلط بينهم خطأ عظيم، وينبغي أن نفهم كلام العلماء على أساس هذا التفريق، فلا نأتي بكلام عالم على طبقة الكفار فنجعله على طبقة أهل القبلة، أو طبقة أهل الفترة، أو العكس.
وبعد أن عرفنا حكم الشرع في طائفة أهل القبلة وحدود عذرها بفهم سلف الأمة وكبار الأئمة، فمَن هم طائفة أهل الفترة؟
تعريفهم: هم كل من لم تبلغه دعوة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولم تقم عليهم الحجة، أو عاشوا بين موت رسول وبعثة رسول آخر، فأهل الفترة لم يُرسل إليهم رسول، أو حتى لم تبلغهم آثار من رسالة رسول، وعلى ذلك وطبقًا لشروط إقامة الحجة لم تقم عليهم حجة الله، وبالتالي هم معذورون في كل أفعالهم من شرك وعصيان ونحوه.
حدود عذر أهل الفترة:
أهل الفترة معذورون في أمور الدنيا والآخرة وإن اقترفوا الشرك بالله -عز وجل- ومعذورون على ترك الشريعة جملة وتفصيلًا.
وأدلة ذلك هي ما ذكر قبل من شروط إقامة الحجة.
وقلنا: إنه لا بد من شرطين لتقوم الحجة على العباد:
الأول: إرسال الرسول.
والثاني: بلوغ رسالته للمنذرين.
وهؤلاء لم يُرسل إليهم رسول ولم تبلغهم آثار من رسالة الرسول.
أما عن دليل عذرهم في الشرك على وجه الخصوص فهو قوله تعالى: {ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ} (الأنعام: 131) فالذي يرجحه ابن جرير وقواه ابن كثير وأخذ به القرطبي أن قوله: {بِظُلْم} أي: بشرك.
والمعنى: أن ربنا لا يهلك أهل الفترة وإن أشركوا ما لم يرسل إليهم رسولًا ينبههم من غفلتهم.
وقال الشنقيطي: الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة هي: هل يُعذر المشركون بالفترة أم لا؟
الصحيح: أنهم معذورون بالفترة، فوجه الجمع بين الأدلة هو عذرهم بالفترة.
قال محب الله عبد الشكور: فما لم يحكم الله تعالى بإرسال الرسل وإنزال الخطاب، ليس هناك حكم أصلًا، فلا يعاقب بترك الأحكام في زمان الفترة.
ويقول ابن تيمية -رحمه الله- بعدما ذكر الخلاف الأصولي في ثبوت حكم الخطاب على المكلف قبل بلوغه وعدم ثبوته، واستظهر عدم الثبوت، فقال:  ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ؛ لقوله تعالى: {لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} (الأنعام: 19) وقوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (الإسراء: 15) وقوله سبحانه: {لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} (النساء: 165) ومثل هذا في القرآن متعدد.
وبين سبحانه أنه لا يعاقب أحدًا حتى يبلغه ما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- ومن علم أن محمدًا رسول الله فآمن بذلك ولم يعلم كثيرًا مما جاء به لم يعذبه الله على ما لم يبلغه، فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان إلا بعد البلوغ -أي: بلوغ الحجة- فإنه لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلوغ أولى وأحرى.
وهذه سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المستفيضة عنه في أمثال ذلك، وساق أمثلةً.
وقال ابن القيم وهو يحدثنا عن طبقة المقلدين وجهال الكفرة: وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة، وهو مبني على أربعة أصول:
أحدها: أن الله -سبحانه وتعالى- لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه كما قال تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا}، {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} (النساء: 165) الآيات. وهذا كثير في القرآن، يخبر أنه إنما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة، وهو المذنب الذي يعترف بذنبه، وقال تعالى: {وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ} (الزخرف: 76)، والظالم مَن عرف ما جاء به الرسول أو تمكن من معرفته بوجه، وأما مَن لم يعرف ما جاء به الرسول وعجز عن ذلك فكيف يقال: إنه ظالم؟
الأصل الثاني: أن العذاب يُستحق بسببين:
أحدهما: الإعراض عن الحجة، وعدم إرادتها والعمل بها أو بموجبها.
الثاني: العناد لها بعد قيامها، وترك إرادة موجبها.
فالأول كفر إعراض، والثاني كفر عناد.
وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها، فهذا الذي نفَى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل.
الأصل الثالث: أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر؛ إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له، فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئًا، ولا يتمكن من الفهم وهو أحد الأربعة الذي يدلون على الله بالحجة يوم القيامة.
الأصل الرابع: أن أفعال الله تابعة لحكمته التي لا يخل بها، وأنها  مقصودة لغايتها المحمودة وعواقبها الحميدة، وهذا الأصل هو أساس الكلام في هذه الطبقات.
وقال الشيخ ابن أبي  بطين وقال القاضي أبو يعلى في قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} في هذا دليل على أن معرفة الله تعالى لا تجب عقلًا وإنما تجب بالشرع، وهو بعثة الرسل، وأنه لو مات الإنسان قبل ذلك لم يقطع عليه بالنار.
ومن ها هنا اشترطنا بلوغ الدعوة في تعلق التكليف، فالكافر الذي لم تبلغه الدعوة غير مكلف بالإيمان أيضًا، ولا يؤاخذ بكفره في الآخرة، وهذا الرأي بخلاف رأي المعتزلة والإمامية من الرافضة والكرامية والبراهمة.
قال ابن أبي العز: والذي يقول بأن أهل الفترة غير معذورين وأنهم مؤاخذون بأفعالهم، فقد شابه وقال بقول المعتزلة في هذا الأمر.
وأما ما ذهبنا إليه من عذر أهل الفترة في جميع الأمور حتى الشرك هو قول أهل السنة.
موقف أهل الفترة يوم القيامة:
عن الأسود بن سريع -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أربعة يحتجون يوم القيامة: أصم لا يسمع شيئًا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات على فترة، فأما الأصم فيقول: رب قد جاء الإسلام ولا أسمع شيئًا، وأما الأحمق فيقول: رب قد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر، وأما الهرم فيقول: رب قد جاء الإسلام وما أعقل شيئًا، وأما الذي مات على فترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول. فيأخذ مواثيقهم ليطعنه، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار،  فوالذي نفس محمد بيده، لو دخلوها كانت عليهم بَرْدًا وسلامًا» وفي رواية أبي هريرة: «فمن دخلها كانت عليه بردًا، ومن لم يدخلها يُسحب إليها».
فهذا الحديث الصحيح يوضح أن أهل الفترة سيُختبرون في عرصات يوم القيامة بإرسال رسول إليهم، فمن أطاعه فاز، ومن عصاه خاب وخسر.
ولقد أورد ابن القيم  -رحمه الله تعالى- هذا الحديث بعدة روايات مختلفة، ثم قال: فهذه الأحاديث يشد بعضها بعضًا، وتشهد لها أصول الشرع وقواعده، والقول بمضمونها هو مذهب السلف وأهل السنة، ونقله عنهم الأشعري -رحمه الله- في (المقالات) وغيرها، فإن قيل: قد أنكر ابن عبد البر هذه الأحاديث وقال: أهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب؛ لأن الآخرة ليست دار عمل ولا ابتلاء، وكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين، والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها؟
فالجواب من وجوه:
أحدها: أن أهل العلم لم يتفقوا على إنكارها، بل ولا أكثرهم وإن أنكرها بعضهم، فلقد صحح غيرهم بعضها.
الثاني: أن أبا الحسن الأشعري حَكَى هذا المذهب عن أهل السنة والحديث، فدل على أنهم ذهبوا إلى موجب هذه الأحاديث.
الثالث:  أن إسناد حديث الأسود أجود من كثير من الأحاديث التي يحتج بها في الأحكام، ولهذا رواه الأئمة أحمد وإسحاق وعلي بن المديني.
الرابع: أنه قد نص جماعة من الأئمة على وقوع الامتحان في الدار الآخرة، وقالوا: لا ينقطع التكليف إلا بدخول دار القرار، ذكره البيهقي عن غير واحد من السلف.
الخامس:  ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولًا إليها، أن الله -سبحانه وتعالى- يأخذ عهوده ومواثيقه أن لا يسأله غير الذي يعطيه، وأنه يخالفه ويسأله غيره، فيقول الله تعالى: «ما أغدرك!»، وهذا الغدر منه لمخالفته للعهد الذي عهد ربه عليه.
السادس: قوله: "وليس ذلك في وسع المخلوقين: جوابه من وجهين:
أحدهما: أن ذلك ليس تكليفًا بما ليس في الوسع، وإنما هو تكليف بما فيه مشقة شديدة، وهو كتكليف بني إسرائيل قتل أولادهم وأزواجهم وأبنائهم حين عَبدوا العجل، وكتكليف المؤمنين إذا رأوا الدجال ومعه مثال الجنة والنار أن يقعوا في الذي يرونه نارًا.
الثاني: أنهم لو أطاعوا ودخلوها لم يضرهم، وكانت بردًا وسلامًا، فلم يكلفوا بممتنع ولا بما لم يستطع.
السابع: أنه قد ثبت أنه -سبحانه وتعالى- يأمرهم في القيامة بالسجود ويحول بين المنافقين وبينهم، وهذا تكليف بما ليس في الوسع قطعًا، فكيف ينكر التكليف بدخول النار في رأي العين إذا كانت سببًا للنجاة، كما جعل قطع الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف سببًا، كما ورد في حديث مسلم عن أبي سعيد الخدري، فركوب هذا الصراط الذي هو في غاية المشقة كالنار، ولهذا كلاهما يفضي منه إلى النجاة. والله أعلم.
الثامن: أن هذا استبعاد مجرد لا تُرد بمثله الأحاديث، والناس لهم طريقان؛ فمن سلك طريق المشيئة المجردة لم يمكنه أن يستبعد هذا التكليف، ومَن سلك طريق الحكمة والتعليل لم يكن معه حجة تنفي أن يكون هذا التكليف موافقًا للحِكم، بل الأدلة الصحيحة تدل على أنه مقتضى الحكمة كما ذكرنا.
التاسع: أن في أصح هذه الأحاديث -وهو حديث الأسود- أنهم يُعطون ربهم المواثيق ليطعنه فيما يأمرهم به، فيأمرهم أن يدخلوا نار الامتحان، فيتركون الدخول معصيةً لأمره لا لعجزهم عنه، فكيف يقال: إنه ليس في الوسع؟
فإن قيل: فالآخرة دار الجزاء وليست دار تكليف، فكيف يمتحنون في غير دار التكليف؟
فالجواب: أن التكليف إنما ينقطع بعد دخول دار القرار، وأما في البرزخ وعرصات القيامة فلا ينقطع، وهذا معلوم بالضرورة من الدين من وقوع التكليف بمسألة الملكين في البرزخ، وهي تكليف، وأما في عرصة القيامة فقال تعالى: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ} (القلم: 42) فهذا صريح في أن الله يدعو الخلائق إلى السجود يوم القيامة، وأن الكفار يُحال بينهم وبين السجود إذ ذاك، ويكون التكليف بما لا يطاق حينئذٍ حسًّا؛ عقوبةً لهم؛ لأنهم كلفوا به في الدنيا وهم يطيقونه،  فلما امتنعوا عنه وهو مقدور لهم كلفوا به وهم لا يقدرون عليه؛ حسرةً عليهم وعقوبةً لهم.
ثم ذكر الحديث...
وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} بعد أن ساق الأحاديث الكثيرة الدالة على عذرهم بالفترة وامتحانهم يوم القيامة؛ رادًّا على ابن عبد البر في تضعيف أحاديث عذرهم وامتحانهم في الآخرة. 
قال: وهذا القول -يقصد امتحانهم يوم القيامة- يجمع بين الأدلة، وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض. 
وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عن أهل السنة والجماعة، وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه (الاعتقاد) وكذلك غيره من محققي العلماء والحفاظ والنقاد.
والجواب عما قاله ابن عبد البر في ضعف الأحاديث قال: إن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح  كما قد نص على ذلك كثير من أئمة العلماء، منها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن، وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظري فيها.
ثم رده على بقية اعتراضه شبيه بما فصَّلنا القول فيه عن ابن القيم رحمه الله تعالى.
وقال الشنقيطي بعد تفصيله في المسألة: إن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا خلاف؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، ولا وجهَ للجمع بين الأدلة لهذا القول إلا بالعذر بالجهل والامتحان، وتتفق بذلك جميع الأدلة والعلم عند الله تعالى.
فهذا ما رجحه الشنقيطي -رحمه الله- في حكم أهل الفترة.
وهنا أذكر جزئية ترتبط بأهل مكة، هل أهل مكة يعتبرون أهلَ فترة أم لا؟
والراجح لدى أهل العلم: أن أهل مكة لم يكونوا أهل فترة؛ لأنهم بلغتهم آثار دعوة الرسول، هو سيدنا إبراهيم -عليه السلام- وبدليل وجود الحنفاء بينهم، مما يؤكد هذا المعنى ما ورد في السنة من أدلة صحيحة، روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «قلت: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يومًا: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين».
وروى الإمام أحمد بسنده حديثًا طويلًا في قدوم وفد بني المنتفق على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاء فيه: «فقلت: يا رسول الله: هل لأحد مما مضَى من خير في جاهليتهم؟ فقال رجل مَن عرض قريش: والله إن أباك المنتفق لفي النار، قال: فلكأنه وقع حَرٌّ بين جلدي ووجهي ولحمي مما قال لأبي على رءوس الناس، فهممتُ أن أقول: وأبوك يا رسول الله؟ ثم إذ الأخرى أجهل، فقلت: يا رسول الله، وأهلك؟ فقال: وأهلي لعمري الله، حيث ما أتيت على قبر عامري أو قرشي أو دوسي، قل: أرسلني إليك محمد، فأبشر بما يسوؤك، تجر على وجهك وبطنك في النار، قال: فقلت: يا رسول الله، وما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه، وكانوا يحسبون أنهم مصلحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذلك بأن الله بعث في آخر كل سبع أمم نبيًّا، فمَن عصَى نبيه كان من الضالين، ومن أطاع نبيه كان من المهتدين».
ذكره الإمام ابن القيم في كتابه (زاد المعاد) وعلق عليه: بأن هذا حديث كبير جليل، تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مِشكاة النبوة، لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني، رواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري، وهما من كبار علماء المدينة ثقتان، محتج بهما في الصحيح، احتج بهما إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، ورواه أئمة أهل السنة في كتبهم، وتلقوه بالقبول، وقابلوه بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته، ثم ذكر بعض رواته. ثم قال: ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل أو مخالف للكتاب والسنة.
وروى مسلم في صحيحه عن أنس -رضي الله عنه- أن رجلًا قال: «يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار، قال: فلما قف الرجل دعاه، فقال: إن أبي وأباك في النار».
فيتضح من هذه الأحاديث أن جهل من مضَى قبل بعثة الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالتوحيد لم يكونوا من أهل الفترة وإلا عذروا.
كما روى الإمام أحمد عن عمران بن حصين -رضي الله عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- رأى رجلًا في يده حلقة من سفر، فقال: «ما هذه؟ قال: واهنة، قال: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنًا، فإنك لو متَّ وهي عليك ما أفلحتَ أبدًا».
وقد قال العلماء في هذه الأحاديث: إنها لا تدل على عدم العذر بالجهل، وليست تدل أيضًا على الحكم على الناس بالكفر في الدنيا وعذابهم في الآخرة.
فقد ثبت أن المسلم الذي يثبت له عقد الإسلام وسار حرام الدم والمال والعرض، إذا وقع في شيء من الكفر العملي واعتقد شيئًا جاهلًا أنه من الكفر، لا يكفر بذلك ولا يحكم عليه بالخلود في النار.
وهذه الأحاديث في حكم مَن مات قبل بعثة النبي -عليه الصلاة والسلام- أي: في أناس من الكفار كفرًا أصليًّا، ولا يجوز بحال قياس المسلم على الكافر، وفي أناس لم تبلغهم دعوة الرسل وهم ما يسمون بأهل الفترة.
والتحقيق يدل على أن هذا الحديث ليست في أهل الفترة؛ لأن أهل الفترة معذورون بجهلهم أيضًا، إنما هذه في طبقة الكفار والذين منهم مشركو مكة، فلا عذرَ لهم.
والدليل على أن مشركي مكة من الكفار وليسوا من أهل الفترة، ما قاله النووي في شرح أحاديث مسلم أن رجلًا قال: «يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار» قال: فيه أن من مات على فترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان، فهو من أهل النار، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم  دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء - صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم- فكل حديث خاص بمشركي مكة فالصواب أن ننزلهم منزله الطبيعي، وهو أن هؤلاء لم يعذروا، والسبب أن آثار رسالة إبراهيم قد بلغتهم، فغيروا الحنيفية -ملة إبراهيم- واستبدلوا الشرك بها، فصاروا من الكافرين وليسوا من المعذورين.
بهذا يتبين أن الناس طبقات؛ طبقة أهل القبلة، وطبقة أهل الفترة، وطبقة الكفار، ولكل واحدة حكمها الذي يختص بها.
وقد بينت الآن طبقة أهل القبلة وطبقة أهل الفترة، فإلى بيان حكم طبقة الكفار.
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